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572 
30  2020 

1559/5/1/2018  

  

 .تعويض -  فصل تعسفي - عدم احترام مسطرة الفصل

  جر الأجير.أشواهد  -  منازعة - الأجرة
  بنود العقد. -تعويض  - شرط عدم المنافسة

المحكمة لا تنظر للأخطاء المرتكبة من طرف الأجير إلا بعد تأكدها من احترام مسطرة 
ن عدم احترام أي جزء منها وأ، من مدونة المشغل 65لى إ 62الفصل المنصوص عليها في المواد 

  يجعل الفصل الذي تعرض له الأجير متسما بالتعسف يستحق عنه التعويض. 
أن  بعلةالمحكمة اعتمدت الأجرة المضمنة بشواهد الأجر المدلى ا من طرف الأجير 

قل من الأجرة المتفق عليها بعقد وأ الأجرة المتمسك ا من طرف المشغلة منازع فيها من طرفه
  شغل الرابط بينهما.ال

العقد، فسة طبقا للبند المنصوص عليه في المحكمة قضت للأجير بتعويض عن عدم المنا 
ذلك أن فصل الأجير لأي سبب كان يمنعه من مزاولة أي عمل منافس طيلة مدة سنتين داخل 

ن المشغلة لم تدل عكس ما ورد في شهادة الصندوق الوطني للضمان وأ كلم 100مساحة قدرها 
الأمر الذي يستحق  ،الاجتماعي بعدم اشتغاله لأي جهة منافسة واحترامه شرط عدم المنافسة

  . المحكمة عن صواب وجاء قراراها معللا تعليلا كافياعنه تعويضا عن ذلك وهو ما انتهت إليه 
 رفض الطلب

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
  ن قبول المذكرة الجوابية: أفي ش

، وتقدم نائبـه بطلـب   25/12/2018ن المطلوب في النقض بلغ بمقال النقض بتاريخ إحيث 
 27/02/2019لا بتـاريخ  ، ولم يتقدم بمذكرته الجوابية إ24/01/2019خير بتاريخ أتسجيل نيابة مع الت

يومـا   15ل أجخير لم تقدم داخل شرة كتابة ضبط هذه المحكمة، مما تكون معه هذه الأأحسب ت
جال المنصوص عليهـا في  ون المسطرة المدنية التي تخفض الآمن قان 367المنصوص عليها في الفصل 

  من قانون المسطرة المدنية، وهي بذلك هي غير مقبولة. 365الفصل 
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عرض فيه أنه يتقدم بمقال  المدعيومن القرار المطعون فيه أن  ،حيث يستفاد من أوراق القضية
بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات  فصلهلى أن تم ا إلدى المدعى عليه عمل

انتهاء الإجـراءات  فشل محاولة الصلح بين الطرفين وو ،المترتبة عن ذلك وبعد جواب المدعى عليها
لفائـدة المـدعي   ا بأدائه احكمها القاضي على المدعى عليه الابتدائيةالمسطرية أصدرت المحكمة 

بتأييده وهو القرار موضوع الطعن  الاستئنافستأنفه الطرفان فقضت محكمة مجموعة تعويضات، ا
 بالنقض.

  سائل النقض مجتمعة:في شان و 
ن تعليـل  أ، ذلـك  نقصان التعليل الموازي لانعدامه ،تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه

ثـارت خـرق   أا يرتكز على أساس، إذ أ المحكمة المطعون في قرارها بخصوص محاولة الصلح لا
بين  جراء القاضي الابتدائي محاولة التصالحيتحدث عن إ الذيمن قانون المسطرة المدنية  277الفصل 

عة مادية يجب على المحكمة طرحها الطرفين في بداية الجلسة وهو مالم يتم في نازلة الحال لكوا واق
لمسطرة يترتـب عنـه بطـلان    ه ان عدم سلوك هذ، وأعلاهأ 277مام طرفي الدعوى وفقا للمادة أ

  .الحكم، مما يتعين معه نقض القرار
ساس قانوني، ذلـك  ، عدم ارتكاز الحكم على أكما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه

يبقى استنتاجا خاطئا لعـدم اجرائهـا بحثـا     يامأجل الثمانية أليه المحكمة بخصوص ذهبت إ ن ماأ
بين تاريخ اكتشـاف   يام مافيما يخص احترام أجل الثمانية أا م، أللوقوف على مجموعة من الحقائق

لجنة المـدققين الـداخليين   لى إليه تحتاج أن جميع الأفعال المنسوبة إوتاريخ الاستماع ذلك  الخطأ
ليتم اسـتدعاء   17/12/2017بتاريخ  فعال ومدى جسامتهاوالذين أنجزوا تقريرهم بخصوص هذه الأ

أمـا بخصـوص   خطاء، ليه من تاريخ التبين من الأل الاستماع إأجالمطلوب ضده بنفس اليوم من 
يـة  أجراء لعدم توصـلها ب تتوفر على مناديب الأ وضحت كوا لاأا إجراء فحضور مندوب الأ
علـى   تحفظي جراء وأنه لم يبد أجل انتخاب مندوبي الأأو المستخدمين من أطر لائحة بالنسبة للأ

  معه نقض القرار. ، مما يتعينءجراعدم حضور مندوب الأ
عندما ردت دفعهـا  كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون الداخلي، 

داء منازع فيها، كمـا  وراق الأأن أدرهم باعتبار  41815.00جرة والتي حددا في مبلغبخصوص الأ
تقيـد  ن المطلـوب في الـنقض لم ي  نافسة لم يصادف الصواب باعتبـار أ ن التعويض عن عدم المأ

نه يضع نفسـه رهـن   أشعار لها يخبرها من خلاله بمن العقد لكونه لم يوجه إ 10بمقتضيات المادة 
خرى تقوم أي شركة أشارا خلال مدة سنة، وكونه التزم بتطبيق الشرط المتعلق بعدم تعاقده مع إ

يتعين معه نقض العقد، مما بنفس النشاط الذي تقوم به الطاعنة خلال السنتين المنصوص عليهما في 
  .القرار
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من  418ن الاحكام تعتبر حجة على الوقائع الواردة فيها طبقا للفصل إف ولى، من جهة ألكن
لح تعذر ون محاولة التصالى كإشار في بداية تعليله إن الحكم الابتدائي أقانون الالتزامات والعقود، و

 ـا بين الطرفين لعدم حضورهم شخصياجراؤهإ ي الابتـدائي قـد احتـرم    ، مما يكون معه القاض
عللت به محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه،  وهو ما من قانون المسطرة 277مقتضيات الفصل 

كدها من احترام  بعد تألاالمرتكبة من طرف الأجير إ خطاءتنظر للأ ن المحكمة لافإ ومن جهة ثانية
ي جـزء  ، وأن عدم احترام أمن مدونة المشغل 65لى إ 62مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 

نه التعـويض فلـئن كـان    يستحق ع جير متسما بالتعسفمنها يجعل الفصل الذي تعرض له الأ
ندوب الأجراء جير لكونه هو من يختار مجراء مقرر لفائدة الأالاستماع للأجير بحضور مندوب الأ

و الممثل النقابي أجراء بحضور مندوب الأأعلاه  62لاستماع بصريح المادة االذي يحضر معه جلسة 
يـام  جل ثمانية أجير داخل ألم تستمع للأ ن المشغلةأفقد ثبت لمحكمة الموضوع ي يختاره بنفسه ذال

يتضمن تاريخ ارتكـاب   لا ليه ولا محضر الاستماع ولا مقرر الفصلإلكون لا الاستدعاء الموجه 
جـل  بسط رقابتها على مدى احترام المشـغلة لأ  جير حتى تتمكن المحكمة منالافعال المنسوبة للأ

واعتبـار   علاه وهو خرق كاف للقول بعدم سلامة المسطرةأ 62يام المنصوص عليه بالمادة أالثمانية 
إن المحكمة ف ومن جهة ثالثة جير متسما بالتعسف يستحق عنه التعويض،الفصل الذي تعرض له الأ

ن أ، باعتبار 64590.00جير وقدرها ا من طرف الأ جر المدلىجرة المضمنة بشواهد الأاعتمدت الأ
أقـل مـن   و منازع فيها من طرفه درهم 41815.00جرة المتمسك ا من طرف المشغلة وقدرها الأ
ا قضت له بتعويض عن عدم المنافسة أ، كما ا بعقد الشغل الرابط بين الطرفينجرة المتفق عليهالأ

ي عمل منافس طيلـة  أي سبب كان يمنعه من مزاولة لأ جيرمن العقد ذلك فصل الأ 10طبقا للبند 
ورد في شهادة الصـندوق   ن المشغلة لم تدل عكس ماأو كلم 100مدة سنتين داخل مساحة قدره 

مـر  ي جهة منافسة واحترامه شرط عدم المنافسـة الأ الوطني للضمان الاجتماعي بعدم اشتغاله لأ
معللا  ليه المحكمة المطعون في قرارها الذي جاءإنتهت ا الذي يستحق عنه تعويضا عن ذلك وهو ما

  ساس. انوني والوسائل المثارة على غير أي مقتضى قتعليلا كافيا وغير خارق لأ
 لهذه الأسباب

  قضت محكمة النقض برفض الطلب.
 ـ القرار وبه صدر  ات وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعـة الجلس
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السـيدة مليكـة    .النقض بالرباط العادية بمحكمة

وعتيقـة   وام كلثوم قربال وعمر تيزاوي مقررا العربي عجابي ، والمستشارين السادة:رئيسة بتراهير
خالـد  السيد  كاتب الضبط، وبمساعدة علي شفقي السيد المحامي العام، وبمحضر أعضاءبحراوي 

 .لحياني


